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  رد
  

  2010كانون الثاني  20بيروت في 
  
  
 

كانون  20تاريخ  11497في جريدة السفير عدد العام المنشور  لأمنالمديرية العامة لتوضيح تبعا ل
  : تاليالتوضيح يھم جمعية روّاد فرونتيرز  ،6ص   ،2010الثاني 

  
مع القانوني المتابع للحالة للرأي العام والمجتبداية، كنا نأمل أن تعطي المديرية العامة للأمن العام 

الاحتجاز  إليهالقانوني الذي يستند  للأساس في بيانھاتوضيحا  ،ولمسالة الاحتجاز التعسفي في لبنان
القاضي  إلى إحضارھمقبل /دون بعد انقضاء محكومياتھم القضائية أو احتجازھم جانبالمطول للأ

كنا نأمل أن يبرز لنا و. محاكمات الجزائيةال أصولما بعد المدة القصوى التي يسمح بھا قانون  إلى
يتمتع بھا المحتجزون في ھذه الحالات والتي التي  والإجرائيةتوضيح المديرية الضمانات القانونية 
وكنا نتمنى أن نقرأ في متن توضيح المديرية السبب القانوني . تشكل حماية ضد الاحتجاز التعسفي

من يمتنع وزير العدل الدكتور ابراھيم النجار حمّل مبرم عدم تنفيذ حكم قضائي  برأيھا الذي يبرر
وھكذا  ،جاء للأسف قاصرا لكل ھذه الجھاتوضيح إلا أن الت i.عن تنفيذه مسؤولية شخصية وجزائية

 يزال السؤال الأساسي الذي كان وراء قضية يسرا العامري وغيرھا من عشرات المحتجزين لا
  . دون جوابلا يزال  ،نوني للاحتجاز دون أمر قضائيألا وھو المسوغ القا ،تعسفا في لبنان

    
تصب  إنماأي من السلطات،  أوجمعيتنا لا تنظم أي حملة ضد الدولة اللبنانية  أنويھمنا التوضيح 

كل أنشطتھا في إطار الوسائل الدفاعية التي يعتمدھا المدافعون عن حقوق الإنسان لتسليط الضوء 
ركز منذ بداياتھا و. الطرق المشروعةعبر الإعلام وغيره من قلقھا وإثارة بواعث  على الانتھاكات

بالتمتع بالحرية من الاحتجاز  وحقھم الأفرادحق التمتع بالحماية القانونية لجميع على نشاطھا 
التي أرسلت نسخ عنھا  –القانونية  نادراساتقد بينت و .يالقانونبغض النظر عن وضعھم التعسفي 

ھذا الاحتجاز لا  أنالسلطات المعنية  إلىحالات نا حول المراسلاتو، ميةإلى كافة الجھات الرس
والقانون الدولي بداھة  –القانون اللبناني  أن إلى ،من ذلك أكثر، لا بل يأي مسوغ قانون إلىيستند 

 367واد م، لا سيما في القانوني أساسبل ويعاقب على الاحتجاز التعسفي دون  ليس فقط يحظر، –
 وأنه إضافة إلى .المحاكمات الجزائية أصولمن قانون  403 والمادةمن قانون العقوبات  368و

 حماية الحرية الشخصية في الدستور والقانون اللبناني، تؤكد مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان
لاستمرار في تتذرع بقوانينھا المحلية لتبرير ا أنلا يمكن لدولة ما ه أنالمتحدة المعنية  الأمموھيئات 

من  أيوانه لا يجوز في  ؛تكون ھذه القوانين متوافقة مع المعايير الدولية أنالاحتجاز، بل يجب 
                                                       

i   10ص  1022العدد  2010كانون الثاني  19انظر جريدة الأخبار   
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يستمر الاحتجاز ابعد من الفترة حيث يكون باستطاعة الدولة تبريره خلالھا، وتشترط  أن الأحوال
كما  ،حتجاز التعسفيضد الا أساسيةقضائية كضمانة  أو إداريةالاحتجاز لمراجعة  إخضاعاللجنة 
  ii.قانونيا كافيا للاحتجاز أساسامجرد الدخول غير الشرعي لا يشكل  أن أكدت

  
اعتبرت انه لا يجوز الاستمرار في التوقيف  أنسبق  iiiالنيابة العامة في لبنان أنونود التذكير أخيرا 

ر الترحيل من الأراضي اللبنانية[ما لا نھاية  إلى لقاء سند  ء سبيل الموقوفويقتضي إخلا ]إذا ما تعذَّ
 إخلاءوغيرھا من شروط بالتقدم من مخفر الدرك  أوتعھد خطياً باتخاذ محل سكن معروف والإقامة 
  .ليالسب

 

                                                       
 ii  على موقعنا " أبواب مغلقة"و" بين القانونية والشرعية"انظر دراسات الجمعية www.frontiersruwad.org 

iii 14605و  14604رقم  9/12/1993 ، تاريخقرارات النائب العام في بيروت القاضي نديم عبد الملك  


